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زهير كاظم عبود 
مـن ســـوء الحــظ العـــاثـــر
لـلطــاغيـة صــدام أن يتقـدم
بـالأعلان  للـدفاع عـنه بعض
المحامين ممن  لايمـتلكون من
المعرفـة القانـونية مـايؤهلهم
لمعرفة أحكام الوكالة وهي من
ابسط القضـايا القانونية التي
يـنــبغــي علــــى الحقـــوقـي
معــرفتهـا ومعـرفـة أركـانهـا
وشـروطهـا ، وقـوانـين البلـد
الـذي قد يـقبل ترافـعهم أمام
محاكمـه المدنية والجـنائية في
حـال قبـول نقـابـة المحـامين
بـذلـك  ، وسبق أن ذكـرنـا في
مقـال سـابق أن المتـهم البـالغ
سن الـرشـد والمكـتمل القـوى
العقليـة يقوم بـتوكـيل محام
بنفـسه ووفق أختيـاره ويبرم
عقـداً مع المحامي المنتخب من
قبله وبأرادته الحرة  ، ويقدم
وكيله صورة من هـذه الوكالة
الى محكمـة المـوضـوع لـيترافع
عنه وفق الأصـول  ، وفي حـال
عجـزه أو عــدم قبـول محـامٍ
للـدفــاع عنه لأي سـبب  فـأن
محكمـة الجنـايـات المخـتصـة
بــالنـظـر في قـضيــة الأتهـام
المنـظــورة من قـبلهــا تقــوم
بـانتـداب محـام للـدفـاع عنه
وتقـوم المحكمة بتحديد اجور
للمحامي المنتدب تدفع له من
خزينـة الدولـة بعد اكتـساب

الحكم الدرجة القطعية . 
أمـا أن يصـرح أحـد المحـامين
العـرب والأجــانب أن زوجـة
الطاغية المتهم أو أحدى بناته
أو مجموعة من أقاربه من قام
بتـوكيـله ، فأن الأمـر لايخرج
عن بـاب الصـورة القضـائيـة
البائسة والمضحكة ، حين تتم
ألغــــاء شخــصـيــــة المــتهـم
القـانـونيـة خلافـاً للقـانـون
لـتقـــوم زوجـته أو بـنــــاته
بالتصـرفات القانـونية بديلًا
عنه دون اي سنـد قـانـوني  ،
وحـالهم في هـذا الأمر لايـعدو
الا تصريحات مخالفة للمنطق
القـانــوني ولاتـدخل في بـاب
احكـام الـوكـالــة العـامـة أو
الخاصة ولاتـسندها النصوص
القـانـونيـة . ولـو كـان المـتهم
صـدام قاصـراً أو مختل القوى
العقـليــة لقـــامت المحـكمــة
بتنـصيب قـيم علـيه ليقـوم
بالـتصرف بـدلًا عنه ، كمـا لو
شعـرت المحكمـة أنه مخرف أو
سفــيه أو أنه مـصـــاب بـــأي
عـارض من عـوارض الأهليـة
لأوقفت الأجـراءات القانـونية
عـنه ولــو بــشكل  مـــؤقت .
وتـبقـــى التـصــريحـــات التي
اطلـقها أحد المحـامين تدور في
هـــذا المجــــال دون أن يقـــوم

المحامي حميد طارش الساعدي
يهـدف القـانـون الاداري إلى وضع
قواعـد تنظـم ممارسـة السلـطة
الـتنفيـذيـة ونشـاط اجهـزتهـا في
سبيـل تأمـين الانسـان وحريـاته
الاســاسيــة وضمـان مـشــروعيـة
تصـرفات الادارة، لتكون الإدارة في
خـدمـة المـواطـن والمجتمع ولـيس

العكس.
خلفية تاريخية

تعـني فلـسفــة القــانــون الإداري
تقليص وظائف الـدولة وحصرها
بـالـوظـائف الـرئـيسـة وهي صـد
العـدوان الخارجـي وحمايـة الامن
الــداخـلي وحـل المنــازعـــات بين
الافـراد، وعلـى الــرغم من تـوسع
وظائف الدولـة إلى مجالات عديدة
إلا أنه ظل جوهـر وظيفة الـدولة
يتـمثل في حمايـة حقوق الانـسان
وضمـان تحقيق المـصلحة العـامة.
وبنـاءً علــى ذلك يمـكن تحـديـد
مفـاهـيم القـانـون الاداري علـى
اســاس الفـصـل بين الــسلـطــات
لـضمـان خضـوع الادارة للقـانـون
والـذي يعـني مشـروعيـة اعمـال
الادارة، وتقيد سـلطة الإدارة تجاه
المـســاس بــالحقــوق والحــريــات
العـامة، واعتبـار الحكومـة وسيلة

لخدمة المجتمع وليس بالعكس.
ويعـد العـراق، تـاريخيــاً، من بين
اقـدم الــدول التي عــرفت الادارة
والتـنظيم الاداري النـاجح وتمتد
جذور القانـون الاداري إلى ما قبل
الـتاريخ الميلادي في عهـد سرجون
الاكـدي عام )2371 - 2230 ق.م( تم
توحيـد المدن في دولة واحدة، وتم
تعيين القضاة واصبحت احكامهم
ملـزمة كمـا ابطل سرجـون تولي
منصـب حكام المدن بـالوراثة. وفي
عهد سلالة أور الثالثة أسس جهاز
إداري واسع مـتـــدرج. وفي عهـــد
الـدولــة الاسلاميـة كـان الـنظـام
السـائـد هـو الـنظـام اللامـركـزي
)نـظــام الــولايــات( الــذي اتــسم
بـاستقلال إداري ومـالي وقضـائي
كما اسـتحدث ديوان المـظالم الذي
اختص بـالنظر في اسـاءة استعمال
السلطـة من جانـب الحكام والولاة
ضـد الــرعيـة واسـتغـلال جبـاة
الـضـــرائب لـنفـــوذهم مـن أجل
الاستيلاء على الامـوال والنظر في
حـــال كـتـــاب الـــدواويـن وإدارة
شــؤونهـم وإعــادة الامــوال الـتي
يـستــولي عـليهـا الـولاة والحكـام

واصحاب القوة والنفوذ.
وفي العهد الملكي طبق نظام الادارة
اللامـركـزيـة وكــانت مجـالـس
الـبلـــديـــات تـنـتخـب مـن قـبل
المـواطـنين عــدا رئيـس المجلـس
الــــــذي يعــين مــن قــبل الإدارة

العامة.
وفي بـداية العـهد الجمهـوري صدر
عام 1959 قانون إدارة الالوية ونص
على تـشكيل مجـالس الالـوية عن
طـــريق تعـيـين اشخـــاص بحكـم

وظائفهم.
وبعـد انقلاب عـام 1968 واستيلاء

د. حيدر ادهم
بعد التاسع مـن نيسان عام 2003
شهــد العــراق انفلاتـاً أمـنيـاً لا
مثـيل له في تــأريخه وبـصــرف
الـنظر عن الأسباب التي قادت إلى
هذه النتيجـة، فإن الحقيقة التي
لا يمـكن إنكـارهــا تتجـسـد في أن
العمليات الإجرامية التي ترتكب
ضد الشعـب العراقي والتي تودي
بحيـاة العـشــرات بل المئــات من
العراقيـين يومياً نتيجة عمليات
التفجـير وتفخيخ الـسيـارات هي

أمر واقع أمام العيان.
ومن هــذا المنـطلق فـإن مجلـس
الأمن الـــدولي في قـــراره الأخير
المـرقـم 1546 والصـادر بخصـوص
الحــالـــة في العــراق بـتـــاريخ 8
حــزيــران عــام 2004 أدان هــذه
العـملـيـــات الإرهـــابـيـــة الـتي
تستهـدف قتل الأبريـاء من أبناء
الشعب العراقي وذكـر بالقرارات
المـتعددة التي اتخـذها ونـبه فيها
إلى المخـاطــر المترتبـة علـى مثل
هـذه الجــرائم، فــإنه في القـرار
الأخير قد اكد مجدداً وعلى وجه
الـتحــديــد دعـــوته إلى الــدول
الأعــضـــــاء أن تمــنع عــبـــــور
الإرهـــابيـين إلى العــراق ومـنه،
وتـزويـد الإرهــابيين بـالأسلحـة
وتــوفير الـتمــويل لهم ممــا من
شـأنه دعم الإرهـابيين، كمـا أكد
القرار على أهمية تعزيز التعاون
بـين بلــدان المنـطقــة، لاسـيمــا
البلـدان المجـاورة للعـراق في هـذا
الصدد، مما يـوفر دعماً قـانونياً
قـويــاً للحكـومـة العــراقيـة في
مـواجهـة دول الجـوار علـى وجه
التحديـد بضبط عمليات التسلل
عبر الحـدود العـراقيـة مع هـذه
البلدان. فما يتخذه مجلس الأمن
من قـرارات يحـوز صفـة الإلـزام
تجاه أعـضاء الجـماعـة الدولـية
بـأسرهـم، وهذا مـا نصـت عليه

كــانــوا ممـن يحـملــون إحــدى
جنـسيـات دول الجوار أو غـيرها

من الدول الأخرى.
كمـا أن مـا تقــدم لا يعني إخلاء
سـبــيل الـــولايـــات المــتحـــدة
الأمـريكية بشكل كـامل بوصفها
الدولة المسـؤولة عن توفير الأمن
في الـعراق، وهـذا التـزام سيـاسي
تفـــرضه علـيهــا الاتفـــاقيــات
الـدوليـة بل الـنظـام القـانـوني
الــدولـي بمـصــادره المـتعــددة.
ويكـفي لـتبريـر تحــريك هـذه
المسألة أن دولًا مختلفة ما انفكت
تـطــالـب العـــراق بملايـين بل
بمليـارات الدولارات كتعـويضات
حــرب أو غيرهــا بيـنمـا لا يـثير
أحـد المسـؤولين العـراقيـين هذه
المـسـألــة حتـى علـى الـصعيـد
الإعلامـي علــى الــرغـم من أن
جنسـيات مـن قام بـالعديـد من
عمـليــات الـتفجـير معــروفــة
باعترافات صريحـة من مسؤولي

الدولة التي يحملون جنسيتها.

مسؤوليـتها الدولية إذا ما ارتكب
أحد مـواطنيـها الـذين يحمـلون
جنـسيتها خرقاً لـنظام القانوني
الـدولي. وفي حـالـة العـراق فـإن
عـدم ضـبط الحـدود من جـانب
دول الجـوار والسـماح للمـتسللين
بعبور أراضيها إلى العراق لا يمكن
إلا أن يعد خـرقاً واضـحاً للنـظام
القـانـوني الــدولي تترتـب عليه
قيـام مسـؤوليتهـا الدوليـة، وقد
يكـــون المتــسللـــون من الـــذين
يحملـون إحـدى جنـسيـات دول
الجـوار وهـذا مـا يـؤكـد نـسبـة
الفعل غير المـشروع أو مـا يعرف
في مـشـروع مـســؤوليـة الـدول
بــالانـتهــاك لألـتــزام دولـي إلى

الدولة.
إن وجـــود حـــالـــة الانـتهـــاك
للالتـزامات الدولية المترتبة على
عــــاتق هـــذه الــــدول يقــضـي
بتـحميلها المسؤولـية الدولية عن
الأضـــرار التي تــصيـب العــراق
كــوطن وشعـب من جـراء هـذه
العـمليات التي يقوم بها متسللون
إلى العــراق عبر حـدودهـا سـواء

المـادة الخــامسـة والـعشـرون من
ميثاق الأمم المتحدة.

فـضلًا عمـا تقـدم فـإن قـواعـد
المـسؤولية الدولـية المعمول بها في
إطار القـانون الـدولي قـد تحمل
هذه الدول علـى وجه الخصوص
مسؤولية كبيرة عن الأضرار التي
تصـيب العــراقيـين في أرواحهم
وممتلكـاتـهم. فكل دولـة طبقـاً
للقـواعـد القـانـونيـة الـدوليـة
المـطبقة مسؤولـة بشكل أو بآخر
عـن تصـرفـات الأشخـاص الـذين
يحـملــون جـنـسـيـتهــا، وهــذه
النتيجة قد أكدتها لجنة القانون
الـــدولـي الـتي لا زالـت تـــدرس
مـشــروع مـســـؤوليــة الــدول،
وبمـوجبه فإن أيـة دولة يمكن أن
تتحـمل المسـؤوليـة إذا ما قـامت
بــانـتهــاك التــزام دولي ثــابت
تجـاههـا، وقـد يكـون مـرد هـذا
الانـتهــاك أو الخــرق لقــواعــد
القـانـون الـدولـي عمل تـأتي به
الـسلطة التـشريعيـة في الدولة أو
الـسلطـة التنفـيذيـة أو السلـطة
القضـائيـة كمـا يمـكن أن تقـوم

من يتحمل المسؤولية الدولية عن العمليات الإرهابية 
في العراق؟

تـشترط المـادة الثـانيـة من قـانـون
المحــامــاة 173 لــسنـــة 1965 في من
يمــارس مهنـة المحـامــاة أن يكـون
اسمه مـسجلًا في جـدول المحــامين
وأن هـذا التـسجيل يقـتصــر فقط
علـى من يحمل الجنسيـة العراقية،
أما المحـامي غير المـسجل فيه فـإنه
يحــرم علـيه حــسب المــادة 22 من
القانون، إبداء المشـورة القانونية أو
التـوكل عـن الغير والـدفـاع عـنهم
أمــام المحـــاكم ودوائــر الـتحقـيق
والـشـرطــة التي خـصهـا القـانـون
بالتحقـيق أو بالفصل في المـنازعات

القضائية.
ولكن بـالـرجـوع إلى المــادة / 3 من
نفـس القـانـون وهــو نص خـاص،
فـإنه يجــوز للمحــامي العـراقي أن
يـشــرك معه في قـضيــة معـينــة
محامياً غير منتسب لإحدى نقابات
المحامين العـربية بشـرط الحصول
علـــى إذن مـن نقـيـب المحـــامـين
ومــوافقــة وزيــر العــدل. وبعــد
التثـبت من استـمرار ذلك المحـامي
علـى ممـارسـة المحـامــاة في بلـده

ومعرفة نوع صلاحيته.
أما المحامي المنتسب لإحدى نقابات
المحـامين في الأقـطار العـربيـة فإنه
يستطيع بحكم المادة الثالثة / 1 من
القانـون الترافع في )قضايـا معينة(
أمـام محــاكم العـراق في الـدرجـة
المقابلة لدرجته طـالما كان مستمراً
على ممارسـة المحامــــــــاة وبشرط
المقــابلــة بــالمـثل ومــوافقـــــــــة
النقيـب. وبعد الـتعديل الـصــــادر
بــالقــرار 166 في 10 - 2 - 1981. فــإن
المحامي العربي الذي يحمل جنسية
أحد الأقطار العـربية أصبح يتمتع
بجـميع الحقـوق المقـررة للمحـامي
العـراقي الواردة في قـانون المحـاماة
بشرط صـريح هو أن يكـون مقيماً
في العــراق أي التــوطـن في العــراق

والإقامة المستمرة فيه.

الوضع القانوني للمحامي غير
العراقي في الدخول في المنازعات

القضائية
صدام في قفص الاتهام

الماثل أمامهم ، ومن ثم أصدار
القـرار العـادل سواء بـالأفراج
عنـه أن لم تتـوفـر الأدلـة أو
بــادانته بجــرائمه المـروعـة
وتـنـسـيـب الحكـم الجــزائـي
العـادل والمـنصـوص عـليه في
نصـوص قـانــون العقـوبـات
الـنافذ ، مع مـنح المتهم صدام
حق الـطعـن بقـرار الحـكم أو
تميـيزه تلقـائيـا امام محكـمة
التميـيز لـيكون قـرارها بـاتاً

بهذا الصدد . 
وقد حسم الـسيد وزير العدل
العـراقي الدكتور مالك دوهان
الحـسن وهـو نـقيب المحـامين
بـالعـراق الأمـر بـأن أكـد منع
القانـون الخاص بالمحـاماة من
تــوكـيل الأجــانـب للـمـتهـم
العــراقي ، وأنــاط التــوكـيل
بالمحـامي العراقي ، والـدكتور
مالك دوهان الحـسن بالأضافة
الى كـونه أستـاذا للعـديـد من
القــضــــاة والقـــانـــونـيـين
والحقــوقيـين فهــو منــاضل
عــراقـي قــومـي  لم يهــادن
السلـطة البائـدة ، وهو مرجع
قانوني لم تزل مؤلفاته سنداً
للعديد من الأبحاث والدراسات

الأكاديمية في القانون . 
أمـا من تبقـى هاربـاً من وجه
العدل وبالأخص المتهم الهارب
عـزت أبراهيم حمـيد الدوري
والمـتهـم بجـــرائـم عـــديـــدة
والمـطلــوب أمــام الــسلـطــات
الـتحـقيـقيــة ، والهـــارب من
قـبـضــة الــشعـب العــراقـي
مـتمسكاً بما ابقـى له الطاغية
من أيـامه التعـيسـة ، بعـد أن
اعتـبر الطاغيـة الهاً له وصيره
نبيـاً وكفـر بـالأديـان بعـد أن
استخـدمه الطـاغيـة كمطـية
من مـطـايـاه الـطـيعــة التي
عجــزت عن الـتفـكير فـصـار
)طرطـوراً (  كمـا أسماه ابـناء
العـراق، فــستـتم محــاكمـته
غيـابيـاً لـيصـدر بحـقه حكم
القضاء العـراقي العادل والذي
سيـنفذ بحقـه حتى أخـر يوم
مـن ايــام عـمــره الـتعـيـس.
وعليه فـان الأيـام العــراقيـة
القـادمة ستشهد بـشائر انتهاء
الأجــراءات الـتحـقيـقيــة مع
الـطاغية والتي جـاهد القضاة
والحقوقيـون العراقيون كثيراً
في المـؤتمــرات التي عقـدت في
المعهـــد الجنـــائي الـــدولي في
ايطـاليا أو في واشنـطن ولندن
من أجل أن تـصير المحــاكمـة
عـراقيـة وأن تكـون الأحكـام
عـراقيـة وأن يكـون الـتنفيـذ
عـراقيـاً ، وهـذا مـا سـيتحقق
أخيراً بعـد أن دخل الـطاغـية
البـائـد في الـقفص العـراقي . 

بتقـويم منطقه القانوني من
أن يقـول  كون المتهـم شخصياً
اتـصل به عن طـريق زوجته
او ابـنـته  وأبــدى رغـبـته في

توكيله للدفاع عنه . 
ولـو تمعن المحـامي الأجنبي في
قانون نقابة المحامين العراقي
الذي سمح للمحـامي في الدول
الـتي تـــرتـبــط بــــالعـــراق
بمعـاهدات قانونيـة وقضائية
وتبـيح للمحـامي العـراقي أن
يـترافع أمــام محـــاكم الـبلــد
الآخر ، من السماح لمحامي تلك
الــدول بــالـترافع وفـق مبــدأ
المعــاملــة بــالمـثل بمــوافقــة
خاصة. وفي حـال رغبة المتهم
بـتوكيل محـام من غير نقـابة
المحامين العـراقيين فان الأمر
يتـوقف علـى موافـقة نقـابة
المحـامين العراقية  من عدمها
. والمعـــــروف ان نقــــابــــات
المحــامـين تجـنح لحـمــايــة
أعضـائها ومنحهـم الأولوية في
العـمل ضمـن قضـايـا بلـدهم
المدنـية والجنـائية ، بـالرغم
مـن كون الـسلطـة البـائدة في
الزمن الـصدامي  كـانت تمنع
علـى المحامي العـراقي التوكل
في القـضايـا الأمنيـة في دوائر
الأمن وكـذلك  المعروضـة أمام
جهــــاز المخـــابـــرات والأمـن
الخـاص ، ولاتسـمح للمحـامي
حتى بمقابلة المتهم أو معرفة
مكان تـوقيفه أو احتجازه ولا
الأطـلاع عـلــــــــــــى أوراقـه
التحـقيقيـة ومعـرفة تـهمته
بتـعمـيم صـــادر من ديــوان
الـرئاسـة ، ويقع تحت طـائلة
المـسـؤوليـة أي محـام عـراقي
يخــــــالف ذلــك . وبعـــــد ان
استـلمت الـسلطـة العـراقيـة
ملفات الـطاغية المـتهم بأبشع
الجـرائم بحق الشعـب العراقي
من عـربه وتركمانه والكلدان
والآشـــــوريــين  و الأكـــــراد
والأنسانيـة بشكل عام ، يكون
مـن الضروري أن يتم التعامل
مع المـذكـور علـى أسـاس انه
متهم بقضايا خطرة وجرائم
حرب بشعة ينبغي الأسراع في
أنجــاز الـتحـقيـق الأبتـــدائي
والـقضـائـي فيهــا  ليقـدم الى
المحـاكمة في حـال توفـر الأدلة
الـتي تكـفي للأحـالـة .وأمـام
المحكمـة الجنـائيـة المخـتصـة
بمحـاكمة صـدام وزمرة الـشر
والـتي لـنـــا كل الـثقــة بــأن
القضاة العاملين فيها وهم من
خـيرة الكفــاءات والـطــاقــات
القـضائيـة العراقيـة ، بما لهم
مـن خبرة ودرايــة وتجــربــة
طــويلـة في الـعمل الـقضــائي
سيقـومــون بتــدقيق الأدلـة
المتـوفـرة ضـد المـتهم صـدام

المناطق المحلـية فحسـب، بل يفيد
الحكـومـة المـركـزيـة في تقلـيص
اعبائهـا ويساهم بفعـالية في انجاز

مهامها. 
وبالتالي يعطي الفرصة للحكومة
المـركـزيـة بـالتـوجه إلى مهـامهـا
الــستراتـيجيــة والاكتفـاء بـدور
الاشــراف والتــوجيه والـرقـابـة
والمسـاهمة المالية في نشاط الهيئات
المحـليـــة حيـث تقــوم المجــالـس
المحلـيــة بـتقــديـم الخــدمــات
والتـعليـم والاسكـان والـرعـايـة
الاجـتمــاعيــة ووســائـط الـنقل
والصـحة وغيرهـا، وايضـاً يسـاعد
الحكم المحلي علـى انضاج مفاهيم
الـديمقراطيـة حيث يتـم انتخاب
اعضـاء المجالـس المحليـة مبـاشرة
مـن الـــسكــــان المحلـيـين وتـتـم
مــراقبـتهـم من قـبلهـم ويكــون
المجلــس المحلـي مــســـؤولًا أمـــام
نـاخبيه عـن الوعـود التي قـطعها
على نفسه، وهـذا يقودنا للحديث
عن المجـالس المحلية، أو كما سميت
البلـديـة، المـوجـودة حـاليـاً والتي
تعـتبر مـن اكثـر الـواجهــات التي
تعرضت للطـعن في عدم شرعيتها
لعـدم ممارسة العملية الانتخابية،
كمــا يفترض، في اخـتيــار اعضـاء

هذه المجالس.
وجـب التــأكيــد هنـا علـى تـبني
التحـضيرات الـسلـيمـة لاخـتيـار
الاعــضــــــــــاء المــــؤهلـين لإدارة
الــبلـــــديـــــة وذلـك مــن خلال
الانتخـابات التي ستجري في موعد
لا يتجاوز )31/ 1/ 2005( كـما نص

القانون الانتقالي على ذلك.
ضمانات الادارة الناجحة

وتـتحـقق مـن خلال عـملـيـــات
الرقـابة عـلى اعمـال الادارة وكما

يأتي:
1-الـرقـابـة الـشعـبيــة / المتـمثلـة
برقـابة الاحـزاب السيـاسية، التي
تـكون خارج الـسلطة )المـعارضة(،
والمنظمات غير الحكومية وأجهزة

الاعلام المختلفة.
2-الـرقابة البرلمانـية / التي يمارسها
اعضــاء البرلمــان المنـتخبــون من
الـشـعب، مـن خلال ممـــارستـهم

لواجباتهم البرلمانية.
3-الـرقـابـة الاداريـة / وهي رقـابـة
ذاتيــة تقــوم بهــا اجهـزة الادارة
وفقــاً للـسـلم الــوظـيفـي للإدارة
وكــــذلـك مــن خلال هـيـئــــات

التفتيش.
4-الـرقـابــة القـضــائيـة / وهـذه
الــرقــابــة تمــارسهــا الــسلـطــة
القضـائيـة حـيث يمكـن التـظلم
أمـام المحــاكم عـن اعمـال الإدارة

التعسفية أياً كان مصدرها.
وختـامـاً تجـدر الاشـارة إلى اعـادة
النظـر في جميع قـوانين الخـدمة
للعــاملين في مـؤسـسـات الـدولـة
وتجديد الرواتب والمحفزات بشكل
مجـز ومشجع بالـشكل الذي يقطع
دابــر الفـســاد الاداري واعـتبــار
جرائم الـفساد الاداري، خـاصة في
المـرحلة الراهنة، مـساوية لجرائم

الخيانة العظمى.

الـــدولـيـــة والمـنــظـمـــات غـير
الحكــوميــة، والقيـام بـأنــشطـة
أخـرى طـالمـا كـانـت تتمـاشـى مع

القوانين الاتحادية.
واشــارت إلى مـســاعــدة مجــالـس
الاقـضيـة والنـواحي وغيرهـا من
المجـــالـــس ذات الـعلاقـــة في اداء
مسـؤوليـات الحكـومة الاتحـادية
وتقـديم الخـدمات الـعامـة وذلك
بمراجعة خطط الوزارة الاتحادية
في الامـاكن المـذكورة والـتأكـد من
انهـا تلبي الحاجات والمصالح بشكل
سلـيـم، وتحــديــد مـتــطلـبــات
المـيــزانـيـــة المحلـيــة مـن خلال
اجـراءات المـوازنـة العـامـة وجمع
الايـــرادات المحلـيـــة وجـبـــايـــة
الـضـــرائب والــرســوم والحفــاظ
عليهـا، وتنـظيـم عمليـات الادارة
المحلية والمبادرة بإنشاء مشروعات
محـليــةوتنـفيــذهــا وحــدهــا أو
بـالمشـاركة مع المنـظمات الـدولية
والمنظمات غير الحكومية، والقيام
بـانــشطـة أخـرى تـتمـاشـى مع
القــانـــون. وكمــا اشــارت المــادة
المـذكــورة إلى اعطــاء صلاحيـات
اضـافيـة لهـذه الهـيئــة من خلال
النـص علــى أن تتخـذ الحكـومـة
الاتحـاديـة كلمـا كـان ذلك عـمليـاً
إجــراءات لمـنح الإدارات المحلـيــة
والاقلـيميـة والمحافـظات سلـطات
إضافيـة وبشكل منهـجي وتنظيم
الــوحـــدات الاقلـيـمـيــة وإدارات
المحافظات، بما فيها حكومة اقليم
كــردستــان، علــى اســاس مبــدأ
اللامـركـزيــة ومنح الـسلـطـات

للادارات البلدية والمحلية.
نحو إدارة سليمة في العراق

بلا شك إن مـا نـص عليه قـانـون
إدارة الـدولة للمـرحلة الانتقـالية
بصـدد الادارة يعطي المـشروعـية
لاعمــال الادارة، لـكن الــدســـاتير
ومنها القانون الانتقالي تنص على
الخـطـوط الــرئيـســة التي علـى
اساسهـا تشـرع قوانـين تفصيـلية

لاعمال الادارة.
والسلطة التنفيذية هي التي تتولى
الادارة العامة وتتكون من السلطة
التـنفيـذيـة المـركـزيـة، وتتـألف
حالياً من مجلس الرئاسة ومجلس
الـــوزراء ورئـيــسه، والــسلـطـــة
التنفيذية اللامركزية وتتألف من
حكـومات محـلية ومـا يتبعـها من
اجهــزة محـليــة مــوزعــة وفقــاً
لمساحـات محددة بمنـاطق واقسام
محليـة.ولغرض الـوصول إلى إدارة
سليـمة متحضرة يـتوجب اعتماد
الاســـالـيـب المـتــطــــورة في ذلك
وتتمثل في اعتماد المجالس المحلية
في الادارة الـتي اثبـتت الـتجــارب
للدول المتطـورة نجاحها وفعاليتها
في تـطــويـــر المنـــاطق وتقـــديم
الخـدمــات تحت رقـابـة الافـراد
انفـسهم، حيث انـشغال الحكـومة
المركـزية بـالسيـاسات الخـارجية
والعــسكــريــة والامـن الــوطـني
وغيرها من مهامها الكبيرة سيؤدي

إلى تلكوئها في الادارة المحلية.
وهذا الاسلوب ليس مـفيداً لسكان

والمحـافظـات والبلـديات والادارات
المحليـة، وأما الـباب الـثامـن، الذي
جـــاء تحـت عـنـــوان الاقـــالـيـم
والمحـافظـات والبلـديات والهـيئات
المحـليــة، فقــد تنـاول مـوضـوع
الادارة بشيء من التفصيل. حيث
اشــــارت المــــادة )55( إلى حـق كل
محــافـظــة في تــشكـيل مجلــس
محافظة وتسمية محافظ وتشكيل
مجـالس بلـديـة ومحليــة، ونصت
علـى ضمانات هـذه الحقوق حيث
جاء فيهـا، ولا يتم إقالـة أي عضو
في حكـومة اقليـم او اي محافظ أو
عضو في أي مـن مجالس المحـافظة
أو البلـديــة أو المحليــة علـى يـد
الحكـومـة الاتحـاديـة أو علـى يـد
أحـد مـســؤوليهـا، إلا اذا أديـن من
قـبـل محكـمــة ذات اخـتـصــاص
بجــريمــة وفقـــاً للقــانــون، ولم
تـقتـصــر هــذه الـضمــانــات إزاء
الحكومة الاتحادية بل امتدت ازاء
الحكـومـات الاتحـاديـة، وذلك من
خلال النـص، لا يجــوز لحكـومـة
إقليم عـزل محافظـة او عضو من
اعضاء أي من مجـالس المحافظة أو
الـبلدية أو المحليـة، وكذلك اعطت
المـادة المـشــار اليهــا الاستـقلاليـة
لهــؤلاء في عمـلهم نــصت علـى، لا
يكـون أي محـافـظ أو أي عضـو في
مجــالي المحــافظــة أو البلـديـة أو
المحلية خاضعاً لـسيطرة الحكومة
الاتحــاديــة، إلا بقــدر مــا يـتعلق
الامـر بـالـصلاحيـات المـمنـوحـة
حصراً للحـكومة الاتحـادية والتي
عـــددتهــا المــادة )25( مـن هــذا
القـانـون، وهـي رسم الــسيـاسـة
الخارجية والـتمثيل الدبـلوماسي
والمعـاهدات والاتفـاقيات الـدولية
والسياسية الاقتصادية والتجارية
الخــارجيــة وسيـاســة الاقتراض
الـسيـادي والامن الـوطني وانـشاء
الـقوات المـسلحـة ورسم الـسيـاسة
المـاليـة المتعلقـة بـاصـدار العملـة
وتنـظـيم الـكمـــارك وتنـظـيم
الـتجـــارة عـبر حـــدود الاقلـيـم
والمحـافـظـات ووضـع الميــزانيـة
العامـة وما يتعلق بالبنك المركزي
وتنظـيم امور المقـاييس والاوزان
ورسم السـياسيـة العامـة للاجور
وإدارة الثـروات الطبيعيـة للعراق
وتنظيـم امور الجنسيـة العراقية
والهجـرة واللجوء وتنظـيم سياسة

الاتصالات.
أمـا المـادة الـسـادســة والخمـسـون
عــددت حقــول اعمـال مجـالـس
المحـافظـات والاقضيـة والنـواحي
وغيرها من المجـالس المحلية، وهي
تنسيق عمليـات الوزارة الاتحادية
الجـارية داخل المحـافظات نفـسها،
تمـويل مجـالـس المحــافظــات من
الميـزانيـة العـامة لـلدولـة، ولهذه
المجـالس الصلاحية كـذلك بزيادة
إيــراداتهــا بــشكل مـسـتقـل عن
طـريق فرض الضـرائب والرسوم،
وتنظيـم عمليات ادارة المحـافظة،
والمبـادرة بـانـشـاء مـشـروعـات
وتنفيذهـا على مستـوى المحافظة
وحدها أو بالمـشاركة مع المنظمات

الـبعث علـى الـسلطـة تم تـركيـز
الـسلطـة بيـد رئيـس النظـام فهو
يـشــرع ويعـين ويعــزل ويعــدم
ويصادر الاموال ويسقط الجنسية
ولكـي يقـوم الــدكتـاتــور بهـذه
الاعمـال اسـس اجهـزة قـمعيـة لا
تخضع للقـانـون وتتلقـى الاوامـر
مـنه مبـاشـرة وبمـوجب قـانـون
المحـافظات رقـم 159 لسنة 1969 تم
تـركيز السلـطة والرقابـة مركزياً
واندثـر دور المواطن كليـاً وتفشى
الفــســـاد الاداري وتمـثـل ذلك في
جبروت الـسلـطــة واجهــزتهـا في
تعـــاملهــا مع الافــراد وانـتهــاك
حقـوقهـم وحريـاتهـم الاساسـية،
وعـدم اعتـماد ايـة معـايير لـشغل
الــوظـــائف العــامــة كـــالكفــاءة
والــتحــصــيل الـعلـمـي والخـبرة
واعتماد المحسـوبية وصلة القربى
من الـدكتاتور بـدلًا منها حيث تم
تسليـم عدة وزارات مهمـة لوزراء
شـبه أميين وهكذا ايـضاً بالـنسبة
لـوظــائف أخــرى مهمــة، والغـاء
استقلاليـة القضاء وجعله خاضعاً
لاوامــر الـــدكتــاتــور وتــطبـيق
خروقاته الـدستورية والقانونية،
ولانعـدام الـضمـانـات القـانـونيـة
والـسيـاسيـة تم اسـتغلال النفـوذ
والمـوقع الوظيفـي إلى ابعد الحدود
في الابتـزاز والاستغلال والتهـديد،
وتـسييـس العمل الاداري والـدمج
التـام بين اجهـزة الادارة والحـزب
فالحـزب هو الحكـومة والحكـومة
هـي الحـــزب وتم تعـيـين عـضــو
حــزبي في كل دائـرة ومـؤسـسـة

تحت اسم ضابط أمن الدائرة.
وجعلالقـانون القانـون والحكومة
خــاضعــة للحــزب وكمـا جـاء في
قـانـون الحـزب القـائــد رقم 142
لسنة 1974 )تتخـذ الوزارات وكافة
دوائــر الــدولــة ومــؤسـســاتهــا
وهـيئاتهـا واجهزتهـا من التقـرير
السياسي للـمؤتمر القطري الثامن
لحـزب الـبعث العـربي الاشـتراكي
الــذي يقـود الـسلـطـة والـدولـة
منهاجاً ودليل عمل لها في ممارسة
اخـتصـاصـاتهـا مـن الآن وحتـى
اشعار آخـر(، وذهب النظـام المباد
إلى ابعــد من ذلـك عنـدمـا مـنح
مـنـظـمـــات الحـــزب سلـطـــات
واختصـاصات قضـائية وكـما جاء
في القـرار رقم )74( في 1994 )تمنح
قيـادة الـشعبـة الحـزبيـة لحـزب
الـبعـث في المـنـطقـــة صلاحـيــة
الحجـز مـدة لا تقل عـن سنـة ولا
تـزيد علـى ثلاث سنـوات وخمس

سنوات في حالة العود(
الإدارة في قانون إدارة الدولة
العراقية للمرحلة الانتقالية
نـص القانون في العـديد من مواده
علـــى مفهـــوم الادارة في العــراق
الجديـد ليس للمرحلـة الانتقالية
فحسـب، بل اسس لهـا في المـرحلـة
الـدائمـة القـادمـة، وكمـا جـاء في
المــادة )4( بــأن يجـــري تقــاسـم
الـسلـطــات فـيه بـين الحكــومــة
الاتحاديـة والحكومـات الاقليـمية

مـن اجل إدارة سلـيـمــة في العــراق

إعـداد / المحـامـي حميـد طـارش
الساعدي

محكمة البداءة
تختـص هذه المحكـمة بـالنـظر في
جميع الـدعـاوى المــدنيــة مهمـا
كـانـت قيـمتهـا والـدعــاوى غير
مقـدرة القيمـة وجميع الـدعاوى
الـتي لا تخـتــص بهـــا المحـــاكـم
الأخرى، ويـكون حكـمها بـدرجة
أولى قـابلًا للاستئـناف، وبـدرجة
أخيرة قابلًا للتمييز وتنظر كذلك
في دعـــاوى الإفلاس وتــصفـيـــة
الـشـركـات والمـسـائل المـسـتعجلـة
وقضـايـا المـواد الـشخـصيــة لغير

المسلمين.
محكمة الجنح

تختـص هذه المحكـمة بـالفصل في
دعـاوى الجنـح والمخالفـات ويجوز
تخـصـصهـا بــالفـصل في دعـاوى
الجـنح وحـــدهـــا أو في دعـــاوى
المخـالفات وحـدها. والجنـحة هي
الجريمـة المعاقب عـليها بـالحبس
الشديد أو البسيط أكثر من ثلاثة
أشهــــر إلى خمـــس سـنــــوات، أو
الغرامـة، والمخالفـة هي الجـريمة
المعـاقب عليهـا بالحـبس البـسيط
لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة

أشهر، أو الغرامة.
محكمة الجنايات

تختـص هذه المحكـمة بـالفصل في
دعـاوى الجنـايات، والجـنايـة هي
الجريمة المعاقب عليها )بالإعدام(
أو السجن المؤبد أو السجن أكثر من
خمـس سنـوات إلى خمـس عشـرة

سنة.
محكمة الأحوال الشخصية

تختـص هذه المحكـمة بـالنـظر في
المسائل الشرعية كالزواج والطلاق
والـنفقــة والمـيراث والــوصـيــة
والقسـامات الشرعـية وغيرها من
المـسائل الخـاصة بـالمسلمـين وفقاً

لقانون الأحوال الشخصية.
محكمة المواد الشخصية

وتختـص بـــالنـظــر في دعــاوى
الأحوال الشـخصية لـغير المسلمين
وتقـوم محـاكـم البـداءة بـذلك في
الأماكن التي لا توجد فيها محكمة

مواد شخصية.

 ثقـافـة قـانـونيـة

المحامي / كاظم شهد العميري
القانون بـاعتباره إحدى المـؤسسات الجوهـرية في حياة
الإنسان، فهو المـرجعية التي تعمل على تنظيم وتحضر
المجـتمع الإنسانـي ونظراً لتعقـد الحياة الحضـارية التي
تـعيشهـا البـشريـة، تبـدو الحاجـة لإيجاد نـظام مـا من
القـواعد والقـوانين لتـنظيم سلـوك المجتمع. فـالمجتمع
نفـسه يتـألف مـن كتلـة مـن المصـالح المـتنـافـسـة، وأن
الصـدام غير المقيد بين هـذه المصالح يـؤدي إلى الفوضى
والاضطراب كما لا يمكن إرضاء هذه المصالح كلها لأنها في
صـراع بعضها مع بـعض، فهنالك مـصالح يجب أن تعتبر
أقل أهمية أو قيمـة غيرها، وأخرى يتعـين رفضها سلفاً
باعـتبارهـا معاديـة للمجتـمع وثالثـة يحتاجهـا نسيج
الضبط الاجتماعي. وهنا يقف القـانون وسيطاً محايداً
بين هذه الحاجـات المتعارضة.ولأن القـانون، من جانب
آخر، يسعى ويهـدف إلى إرساء حقوق وواجبات قانونية
دقيقـة كان لابـد للقانـون أن يرتـبط بقواعـد ومبادئ
اجتماعية وأعراف خلقية، بمعنى الأخذ بعين الاعتبار
تلك القيم التي يؤمن بها المجتمع الذي يطبق عليه، ولما
كانت هذه القيم في جانب كبير منها مجرد تعبير فردي
عن الكفاح العـام نحو العدالـة، من هنا سنـصل إلى غاية
القانـون القصـوى هذه وبـشكل مبـاشر.وعـلى صعـيد
السلطة الحاكمة، فلأن الشعب أضحى في المفهوم الحديث
للسلـطة، هو مـصدرها وهـو صاحبهـا الأصيل، ولم يعد
الحاكم هو الدولة إنما ممثلها وأنه يمارس السلطة باسم
الـشعب ويستمدها منه، وهـذا يعني بالنتيجة أن جميع
إرادات الأفراد وبضمنهم حكـامهم، هي إرادات محكومة
تخـضع لحكم الـقانـون، ويشـذ عن هـذا المبـدأ ضعيـفو
العقـول من الحكـام الـذين تغـيب عنهـم حقيقـة أنهم
حـاكمون اليوم ومحكومون غداً حتماً.وعلى اساس هذه
الفرضـيات القانونيـة المستقرة، فإن الحـاجة الحقيقية
لمـبدأ سيـادة القانـون تكمن في وعـي الرأي العـام وقوته
ووجـوب استجـابته لمنـطق المشـروعيـة القـانونـية إلى
أقصـى مـداه، وفي حـرص كل سـلطـة علـى ألا تجـاوز
حدودها، كمـا يتطلب قيام كـافة أجهزة الـدولة بعملها
بكل أمانة وصدق وعدم المجاملة أو المحاباة على حساب
القـانون وأمـن المجتمع. ولـو طبـق هذا المـبدأ تـطبيـقاً
سليماً لهدأت النفوس وأطمأن الناس وجنى الشعب ثمار
ذلـــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذن الله.

القـانــون سيـد
ـع ـالمجــــتــــم


